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 :السكنات الاجتماعية المنازعات الناشئة عن إيجار

 لنصوص التشريعية والاجتهاد القضائي الجزائريعلى ضوء ادراسة تحليلية 
 

 بوشنافة جمال .د                                          
  جامعة الدكتور يحي فارس كلية الحقوق   

  )الجزائر (  المدية                                                                

  
 :ملخص

التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عقدا من نوع خاص ، يختلف عـن الإيجـار وفقـا  السكنات الاجتماعية يعتبر عقد إيجار
والتأكد منها عند إعداد قائمة المستفيدين مـن هـذه  للقواعد العامة ، حيث خصه المشرع بإجراءات وشروط خاصة لإبرامه ، يتم مراعاتها

المساكن نظرا للطبيعة الاجتماعية لها ، فهذه الأخيرة لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فـيهم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المرسـوم 
وردت أســماؤهم فــي قائمــة  المحــدد لقواعــد منــع الســكن العمــومي الإيجــاري ، والــذين 2008مــاي  11المــؤرخ فــي  142 /08التنفيــذي 
  المستفيدين

تنشــأ بــين المــؤجر و المســتأجر منازعــات كثيــرة إمــا بمجــرد إبــرام عقــد الإيجــار أو أثنــاء تنفيــذه ، وذلــك لعــدم قيـــام أحــد الطــرفين 
  .بالتزاماته التعاقدية ، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من أسباب المنازعة

يخـتص بهـا قاضـي التابعـة لـدواوين الترقيـة والتسـيير العقـاري عن عقد إيجـار السـكنات الاجتماعيـة إن معظم المنازعات الناتجة 
من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة   303و 300الموضوع ، إلا أن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حسب المادتين

  .بأصل الحقتوافر عناصر الاستعجال و عدم المساس وذلك في حالة  
  :الكلمات المفتاح 

 -شــخص طبيعــي أو معنــوي  -المســتأجر -ديــوان الترقيــة والتســيير العقــاري -المــؤجر -الســكنات الاجتماعيــة  -عقــد إيجــار 
اختصـاص -اختصـاص قاضـي الموضـوع –حـدوث منازعـات   -الإخـلال بالالتزامـات التعاقديـة  -الإجراءات والشروط الخاصـة لإبرامـه

  . قاض الاستعجال
 Résumé :    

Le bail relatif aux logements sociaux régis par les offices pour la promotion et la gestion 
immobilière est considéré comme un contrat spécifique qui se différencie des baux régis selon les 
règles générales du droit. En effet le législateur l’a soumis à des procédures et des conditions 
particulières devant être observées  notamment par l’établissement de la liste des bénéficiaires et ce en 
raison de la nature sociale de tels logements. Les logements sociaux ne peuvent être loués qu’aux 
personnes qui remplissent les conditions énoncées dans le décret 08 / 142 du 11 mai 2008 définissant 
les règles d’exclusion des logements publics à caractère locatif, et figurant dans la liste des 
bénéficiaires. 

De nombreux différends peuvent survenir entre le bailleur et le locataire, soit dès la conclusion 
du bail ou lors de sa mise en œuvre, et ce par la défaillance d'une partie de s’acquitter de ses 
obligations contractuelles, de même que l'expiration du contrat peut être la cause de différend. 

La plupart des litiges découlant des baux des logements sociaux régis par les offices pour la 
promotion et la gestion immobilière sont de la compétence du juge du fond, mais cela n'empêche pas 
le juge des référés de se déclarer compétent sur la base des articles 300 et 303 du Code de procédure 
civile et administrative, et ce en cas d'urgence et sans préjudicier au principal. 

 Les mots clés : 
 Bail - Logements sociaux - Le bailleur - Office pour la promotion et la gestion immobilière - 

Le locataire - Personne physique ou morale - Procédures et conditions pour la conclusion du bail - 
Violation d’obligations contractuelles – Survenance de différends – Compétence du juge du fond - 
Compétence du juge des référés. 
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  مقدمة

بموجــب كـذا يعتبـر عقــد الإيجـار مــن العقـود المســماة، نظمـه المشــرع الجزائـري فــي القـانون المــدني، و 
ويعتبـــر عقـــد الإيجـــار مـــن أهـــم العقـــود  )1( 76/147المرســـوم التنفيـــذي  أهمهـــانصـــوص قانونيـــة خاصـــة، 

  .فاع بما لا يملكالمسماة بعد عقد البيع، بحيث يتيح للمؤجر استغلال ملكيته، ويتيح للمستأجر الانت
عقـــد يمكـــن  الإيجـــار " لـــييا كمـــمـــن القـــانون المـــدني  467المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة وقـــد عرفـــه 

  "من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم المستأجراه ضبمقتالمؤجر 
   .يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر

لكــن ن الإيجــار طبقــا للقواعــد العامــة، يــتم بموجــب عقــد بــين المــؤجر والمســتأجر ممــا ســبق أيتضــح 
نجــد أن المشــرع قــد حــدد لهــا إجــراءات والتســيير العقــاري  بــالرجوع لإيجــار المســاكن التابعــة لــدواوين الترقيــة

التـي  يـةر الإيجاما يميز هذا العقد هو أن العلاقة  حيث أنكن اسملهذه ال الاجتماعيةخاصة، نظرا للطبيعة 
حيـث جـاء فيهـا  )2( 91/454مـن المرسـوم  25تنظمه تخضع لنظام خاص، و هذا ما نصت عليـه المـادة 

كيتهــــا للدولــــة بموجــــب الأمــــر تخضــــع شــــروط مــــنح العقــــارات الســــكنية أو المهنيــــة التــــي آلــــت مل "مــــا يلــــي
نمـوذج يجب تجسـيد العقـد فـي شـكل  حيث، "1976أكتوبر 23المؤرخ في  76/147رسوم للم...66/102

ارة تبرم إج" ما يليجاء فيها التي المذكور أعلاه  76/147من المرسوم  02محدد سلفا نصت عليه المادة 
ادة الســابقة، بموجــب عقـد طبقــا للأحكــام المنصــوص عليهــا فيمــا بعــد، وحســب المنـازل المشــار إليهــا فــي المــ

  ".النموذج المرفق بالملحق 
هــو ديــوان الترقيــة و  يعتبــر المــؤجر الترقيــة والتســيير العقــاريففــي إيجــار المســاكن التابعــة لــدواوين 

بالشخصــــية المعنويــــة و ة ذات طــــابع صــــناعي و تجــــاري، تتمتــــع هــــو مؤسســــة عموميــــو  التســــيير العقــــاري
 الاستقلال المالي 

طبيعيــا أو  اإمــا شخصـهـو فالمســتأجر  أمـا ،أهليــة إبـرام عقــود إيجـار الســكنات التابعـة لــهلـه بالتـالي و 
مسـكن تـابع لـديوان الترقيـة  و التسـيير العقـاري،  اسـتئجارعنـد صاحب حق شخصي قِبَلَ المؤجر، و معنويا 

يـتم التأكـد منهـا عنـد إعـداد قائمـة المسـتفيدين، لأن السـكنات  خاصةيشترط في المستأجر أن تتوافر شروط 
 /08التنفيذي  سومالشروط المنصوص عليها في المر لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم  الاجتماعية

 .)3(المحدد لقواعد منع السكن العمومي الإيجاري  2008ماي  11المؤرخ في  142
قد تنشأ المنازعة، بين المؤجر و المسـتأجر بمجـرد إبـرام عقـد الإيجـار، غيـر أن أكبـر عـدد مـن هذا و 

ة ، كمـــا لا تخلـــو مرحلـــة ديـــالتعاق اتـــهلعـــدم قيــــام أحـــد الطـــرفين بالتزام المنازعـــات يحـــدث أثنـــاء تنفيـــذ العقـــد؛
انقضــاء العقــد مــن أســباب للمنازعــة، عنــد انتقــال حــق الإيجــار و حــق البقــاء و غيرهــا مــن المســائل التــي قــد 

  .تؤدي لنشوب النزاع بين الطرفين

إن الــدعاوى المطروحــة أمــام القضــاء تختلــف بــاختلاف الجهــة القضــائية المرفوعــة أمامهــا نوعيــا، و 
ت ، خصصـبحثـينهـذا البحـث إلـى م تو تبعـا لـذلك قسـمبرفعهـا ضـد الآخـر در باختلاف الطـرف الـذي يبـا

المرفوعــة أمــام الثــاني للمنازعــات  المبحــث تالأول للمنازعــات المرفوعــة أمــام قاضــي الموضــوع، و خصصــ
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عرض مـا أفـرزه الاجتهـاد القضـائي بشـأن بعـض المنازعـات التـي كل ذلك من خلال ، القاضي الإستعجالي
  .ستوى الجهات القضائيةتطرح بكثرة على م

  .المنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع: بحث الأولالم

يخــتص قاضــي الموضــوع بالبــت فــي المنازعــة المتعلقــة بوجــود العقــد أو شــروط صــحته كمــا يخــتص 
بمجمل المسائل المترتبة عن تنفيذه و عن فسخه و إنهائه، فالمنازعة حول طبيعة عقـد الإيجـار و محلـه و 

و إثباتــه، و حــول مواصــفات العــين المــؤجرة هــي مــن الــدعاوى التــي تمــس بأصــل الحــق و يرجــع فيهــا ســببه 
المــؤرخ  227213القــرار رقــم  الاختصـاص لقاضــي الموضــوع و فــي ذلـك صــدر قــرار عــن المحكمـة العليــا 

حيــث أنــه لا يمكــن لقاضــي الاســتعجال أن يبــت فــي دعــوى الحــال ذلــك أن  " جــاء فيــه 16/05/2000فــي 
به المطعون ضده، فضلا  عقد الإيجار الذي يتمنع ر أصبح بعد استفادة الطاعن من عقد إيجار مقابلالأم

على صدور قرار قضائي يقضي على الطاعن بالطرد من هذا المسكن، يتعلق بموضوع الدعوى، إذ يتعين 
  .)4( "...على القاضي أن يحسم بين سندين اثنين ليبين من له الأحقية في الإيجار

لمرســوم مــن ا 02إلــى المــادة  أمــا عــن الفــرع المخــتص بــالنظر فــي مثــل هــذه الــدعاوى؛ فإنــه بــالرجوع
علـى أن دواويـن الترقيـة و التسـيير فإننا نجدها تـنص ، )5( 12/05/1991المؤرخ  في  91/147التنفيذي 

ع الغيــر و تخضــع العقــاري تتمتــع بالشخصــية المعنويــة و الاســتقلال المــالي ؛ و تعــد تــاجرة فــي علاقاتهــا مــ
نظـــر لـــه مـــن جهـــة يالمختــــص بنظـــر الـــدعوى، قســـم تحديـــد الإن لقواعـــد القـــانون التجـــاري ، وطبقـــا لـــذلك  فـــ

المدعى عليه في النزاع، فإذا كان المستأجر من يرفع الدعوى فالقسم المختص هو القسـم التجـاري باعتبـار 
ا كــان المــدعي هــو ديــوان الترقيــة و التســيير أن ديـوان الترقيــة و التســيير العقــاري هــي المــدعى عليهــا أمـا إذ

المخـتص بنظـر مثـل  القسـم العقاري فإن القسـم المخـتص هـو القسـم المـدني  لكـن مـن الناحيـة العمليـة فـإن 
حــدث فــي الســابق أن تمســك القاضــي الإداري بالبــت فــي قــد و الإيجــار المــدني ،  هــذه المنازعــات هــو قســم

بموجــب مقــرر إداري ، لأن ديــوان الترقيــة و التســيير  قــد تــم لســكن المنازعــة الايجاريــة عنــدما يكــون مــنح ا
عموميــة عتبــر مؤسســة ا )6(1974يونيــو  10المــؤرخ فــي  74/63العقــاري بعــد إنشــائه بموجــب الأمــر رقــم 

و خضــع لوصــاية الــوالي  )7( 23/10/1976المــؤرخ  فــي  76/93وذلــك بموجــب الأمــر ذات طــابع إداري
ديهي أن مراقبــة شــرعية هــذه القــرارات لا يمكــن أن موميــة و البنــاء و مــن البــشــغال العتحــت إشــراف وزارة الأ

   .تخول للقاضي العادي، مع العلم أن هذا التشريع لم يبق ساري المفعول
معظـــم المنازعـــات الناتجـــة عـــن عقـــد الإيجـــار يخـــتص بهـــا قاضـــي الموضـــوع؛ خاصـــة فـــي حالـــة إن 
فيكـون القاضـي ملـزم بـإجراء تحقيـق سـواء بالمعاينـة  ين ،تعاقـدمال المفروضة على كـلا بالالتزاماتالإخلال 

 بحــث هــذا المة مــن أجــل إصــدار أحكامــه ، بنــاء علــى مــا ســبق   قســمت أو الخبــرة و لــه ســلطة تقــدير الأدلــ
الدعاوى التي يرفعها ديوان الترقية و التسيير العقـاري وفـي المطلـب  مطلبين تناولت في المطلب الأول إلى

  . ى التي يرفعها المستأجرالثاني الدعاو 
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   .ديوان الترقية و التسيير العقاري الدعاوى التي يرفعها :الأول المطلب

المصـلحة المـؤجرة للمحـلات السـكنية التابعـة لـه، أجـاز  وباعتبارهإن ديوان الترقية و التسيير العقاري 
الجهــة القضــائية المختصــة، مــن لــه المشــرع و عنــد إخــلال المســتأجر بالتزاماتــه أن يبــادر برفــع دعــوى أمــام 

دعـوى ، دعوى عدم التأجير مـن البـاطن الدعاوى المتعلقة بالأجرة، دعوى تحصيل الأعباء المشتركة أبرزها
  .دعوى إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية إثبات عقد الإيجار،

  .لدعاوى المتعلقة بالأجرةا :لوالفرع الأ 

  .دعوى مراجعة بدل الإيجارو  الإيجارى تسديد بدل تتمثل الدعاوى المتعلقة بالأجرة في دعو  
فــي أجــل أقصــاه اليــوم  الإيجاريــةيســتحق دفــع بــدل الإيجــار و الأعبــاء : دعــوى تســديد بــدل الإيجــار -أولا 

الخـــامس مـــن الشـــهر التـــالي، و كـــل تـــأخير فـــي الوفـــاء بالإيجـــارات يتجـــاوز ثلاثـــة أشـــهر يعـــرض المخـــالف 
مـن ملحــق  29و هـذا مـا أكدتـه المـادة  76/147مـن المرسـوم  17ة للعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي المـاد

نفس المرسوم، و المتمثلة في فسخ عقد الإيجار و الذي يجب أن يـتم أمـام القضـاء و لـيس تلقائيـا كمـا هـو 
، و يمكــن تصــور الفســخ التلقــائي الاجتماعيــةمنصـوص عليــه فــي المــواد المــذكورة أعــلاه، بالنســبة للســكنات 

المسـتأجر بـالعين المـؤجرة، فيقـع عليـه إلـزام بـدفع مبلـغ  انتفـاعتسـتحق الأجـرة بمجـرد . رقويـةفي السكنات الت
مالي شهرياً، و لقد نظم المشرع الأحكام الخاصة بالوفاء بالأجرة بالنسبة للسـكنات التابعـة لـديوان الترقيـة و 

الحـال بالنسـبة لعقـود  التسيير العقاري بموجب نصوص قانونية خاصـة، لا يمكـن التفـاوض بشـأنها كمـا هـو
الإيجــار الأخــرى، و يعتبـــر هــذا الالتــزام مـــن أهــم الالتزامــات التـــي تقــع علــى عـــاتق المســتأجر لأنــه يجســـد 
خاصـية عقـد الإيجــار المتمثلـة فــي كونـه عقــد معاوضـة، ينتفــع المسـتأجر بــالعين المـؤجرة مقابــل دفعـه مبلــغ 

 منــه 08ميعــاد دفــع الأجــرة فــي المــادة عــلاه المــذكور أ 76/147مــالي شــهري، و حــدد المرســوم التنفيــذي 
يستحق دفع قيمة الإيجار و الأعباء الايجارية  في اجل أقصاه اليوم الخامس من  "حيث جاء فيها ما يلي 

، أمــا عــن طريقـــة تسديدهـــا فنصـــت "الشــهر التــالي، و تســدد مقابــل القســيمة المرســلة مــن المصــلحة المســيرة 
و يقـوم المسـتأجر بسـداد الإيجـارات إمـا نقـدا أو بأيـة كيفيـة .. ."يلـي علـى مـا في فقرتهـا الأخيـرة  08المادة 

  ."قانونية أخرى للدفع، لدى الصناديق أو المكاتب المتخصصة المفتوحة لهذا الغرض
قد صدرت عدة أحكام بخصوص طلب تسديد بدلات الإيجار و ذلك عند إخلال المستأجر بالتزامه و 

 فـي  عـن محكمـة غليـزان، قسـم الإيجـارالصـادر حكـم ال لميعـاد المحـدد لهـا مـن بينهـافي الوفاء بالأجرة فـي ا
حيث أنه تبين للمحكمة و بعد تفحص كل الوثائق .. ."  13/03/2005المؤرخة في  10/05قضية رقم ال

أن المدعى عليه خالف التزامه المحدد  ضمن عقـد الإيجـار و المتمثـل   فـي تسـديد بـدل الإيجـار عنـد كـل 
الـتمس اسـتعداده للتسـديد بالتقسـيط و عمـلا بالمـادة ) المسـتأجر( حيـث أن المـدعى عليـه  ،رغم إعذاره شهر
نـه يجـوز للقاضـي مـنح أجـل للمـدين مـن أجـل التسـديد ممـا يتعـين فإالفقرة الثانيـة من القانــون المدنــي  119

  ."... الاستجابة له و إلزامه بالتسديد للمبلغ المستحق في أجال سنة واحدة
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يكـون  "تنص على ما يلـيالمذكور أعلاه  76/147من المرسوم  30و تجدر الإشارة إلى أن المادة 
علـى كـل  امتيـازالأعباء و كل ما هو مستحق للمصلحة المؤجرة بموجـب أحكـام هـذا العقـد؛ لبدل الإيجار و 

  "مدنيمن القانون ال 995ما يوجد بالأمكنة المؤجرة من أموال منقولة طبقا لأحكام المادة 
على أنـه المذكور أعلاه  76/147من ملحق المرسوم  11تنص المادة: دعوى مراجعة بدل الإيجار -ثانيا

فــــي حالــــة التعــــديل الكلــــي أو الجزئــــي للعناصــــر التــــي استخدمـــــت أساســــا فــــي حســــاب الإيـــــجار و الأعبــــاء 
عـة؛ لـديوان الترقيـة رفـع المشتركة تطبق الأحكام الجديدة بحكم القانون، و فـي حالـة رفـض المسـتأجر المراج

  .دعوى أمام القاضي المدني لتعيين خبير مختص في تقدير نسبة المراجعة

  .دعوى تحصيل الأعباء المشتركة: الفرع الثاني
الإخــــلال بالالتزامــــات المتعلقــــة بتســــيير الملكيــــة المشــــتركة للعمــــارات ترفــــع هــــذه الــــدعوى فــــي حالــــة 
المعدل والمـتمم بالمرسـوم  )8(12/11/1983المؤرخ في  83/666ي الجماعية التي نظمها المرسوم التنفيذ

، و في حالة رفض الشركاء تسديد الأعباء؛ يمكن رفع )9(07/03/1994المؤرخ في  94/59التنفيذي رقم 
عــدة أحكــام قضــائية أبرزهــا الحكــم رقــم بهــذا الشــأن  تدعــوى قضــائية لإلــزامهم بالتنفيــذ العينــي، وقــد صــدر 

  .بمحكمة وهران قسم الإيجارالصادر عن   17/02/2003المؤرخ في  187/03

  .دعوى عدم التأجير من الباطن :ثالثالفرع ال

منــع المشــرع كــل أصــناف  المــذكور أعــلاه 76/147مــن المرســوم رقــم  05الفقــرة 04بموجــب المــادة 
ام المسـتأجر بتـأجير ، و فـي حالـة قيـوالتسـيير العقـاري  التأجير من البـاطن للسـكنات التابعـة لـديوان الترقيـة

نفــس مــن  17المحــل الســكني مــن البــاطن، جــاز للمــؤجر رفــع دعــوى فســخ عقــد الإيجــار طبقــا لــنص المــادة 
أعلاه، و يترتب على المـؤجر إثبـات التـأجير مـن البـاطن باسـتظهار عقـد الإيجـار بينـه و المذكور المرسوم 

ـــة إثبـــات المخالفـــة و فســـخ العقـــد  لقاضـــي إلـــى ايجـــوز للمـــؤجر اللجـــوء بـــين المســـتأجر الأصـــلي و فـــي حال
الإســـتعجالي مســـتظهرا نســـخة مـــن الحكـــم لطـــرد المســـتأجر و كافـــة الشـــاغلين بإذنـــه، كمـــا يجـــوز لـــه طلـــب 

فـي قضت المحكمة العليا أن  ، حيث  بالتزاماتهالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء إخلال المستأجر 
ســتأجر الأصــلي عــن ســكن فــي عمــارة هــي بــأن تخلــي الم  16/03/1987مــؤرخ فــي  41228رقــم  قرارهــا

ملك للدولة لا يشكل سند إيجار لصالح المستفيد من هذا التخلـي و لا يخولـه حـق البقـاء فـي الأمكنـة، لكـن 
نجده قد سمح بنقل حق الإيجار بشـروط معينـة و حـددها فـي نـص  )10( 98/43بصدور المرسوم التنفيذي 

  . المادة الأولى منه

  . بات عقد الإيجارإثوى دع :رابعالفرع ال

التعبيـر ، يـتم بمجـرد تبـادل الطرفـان ارضـائي كـان عقـدابالرجوع للقواعد العامة، نجد أن عقـد الإيجـار 
الإيجــار التجــاري وإيجــار الأراضــي  باســتثناءإرادتيهمــا المتطــابقتين، ولا يحتــاج إلــى أي إجــراء شــكلي  عــن

العقـاري مرسـوم التشـريعي المتعلـق بالنشـاط ي؛ فإن الالفلاحية، وإذا كان الأصل في الإيجار أنه عقد رضائ
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منـه علـى ضـرورة أن يكـون عقـد الإيجـار مكتـوب وفقـا للنمـوذج المنصـوص عليـه  20قد أوجب فـي المـادة 
وقـــد تـــم تأكيـــد ذلـــك بصـــدور التعـــديل الـــذي مـــس القـــانون المـــدني فـــي ، 94/69فـــي المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

هذا بالنسبة للإيجار طبقا للقواعد العامة في القانون )11( 07/05لقانون الأحكام المتعلقة بالإيجار بموجب ا
ما يميز إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري هـو أن المشـرع أخضـعها ، إلا أن المدني 

د ، وهــذه القاعــدة فــي آن واحــ76/147منــذ البدايــة إلــى وجــوب تحريــر عقــد إيجــار طبقــا للمرســوم التنفيــذي 
شكلية لصحة العقد، ووسيلة وحيدة لإثباته، ولا يمكن إثباته لا بوصولات دفع الإيجـار ولا بـالقرارات الولائيـة 

مـن المرسـوم  02تنص المـادة و   )12(ذلك أن الوالي لا يدخـل في اختصاصه إبـرام عقد إيجار هذه السكنات
ار إليهــا فــي المــادة الســابقة بموجــب عقــد تبــرم إجــارة المنــازل المشــ "  :يلــي علــى مــا 76/147التنفيــذي رقــم 

، نسـتنتج مـن ذلـك أن علاقـة "طبقا للأحكام المنصوص عليها فيما بعـد، وحسـب النمـوذج المرفـق بـالملحق 
الإيجــار لا تثبــت إلا بموجــب عقــد مكتــوب مبــرم بــين مــدير ديــوان الترقيــة والتســيير العقــاري والمســتأجر، ولا 

وهــذا مــا أكــده  ، )13(صــادر مــن الــوالي كمــا يجــري فــي بعــض الحــالاتيمكــن إثباتــه بوصــل إيجــار أو بقــرار 
إن عقد الإيجار المبرم بـين المسـتأجر وديـوان الترقيـة " جاء فيه القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا

والتسيير العقـاري، لا يثبـت إلا بموجـب عقـد مكتـوب محـرر حسـب نمـوذج معـين عمـلا بمـا جـاء فـي المـادة 
بوصــولات الإيجــار فــي هــذا المجــال، غيــر ممكــن فــي غيــاب  الاحتجــاج، وأن  76/147م مــن المرســو  02

والمطبـــق علـــى الســـكنات المـــؤجرة والمســـلمة بعـــد  97/35المرســـوم التنفيـــذي  صـــدوروب ،)14( "عقـــد الإيجـــار
يــتم إعــداد عقــد الإيجــار وفقــا للنمــوذج المنصــوص عليــه فــي  "نــص فــي المــادة الثالثــة منــه  1992أكتــوبر 

  ."19/03/1994المؤرخ في  94/69سوم التنفيذي رقم المر 
مما سبق نسـتنتج أن المشـرع أوجـب ضـرورة إفـراغ عقـد الإيجـار فـي سـند مكتوب،كمـا يجـب تسـجيله 

 21على مستوى مفتشيه التسجيل بالمصالح المالية حتى يكون العقد صحيحا وهذا  ما نصت عليه المـادة 
ويحــرر العقــد  حتــى يكــون حجــة علــى الغيــر، )15(العقــاري ق بالنشــاطالمتعلــ 93/03مــن المرســوم التشــريعي 

   .بع والتسجيلافي أربعة نسخ تسلم نسخة واحدة منه للمستأجر، ويتحمل هذا الأخير حقوق الط
صــــدرت عــــدة قــــرارات مــــن المحكمــــة العليــــا تؤكــــد ضــــرورة إعــــداد عقــــد الإيجــــار وفقــــا للنمــــوذج قــــد و 

وطبقـا لعقـد  1992بالنسـبة للإيجـارات المسـلمة قبـل شـهر أكتـوبر  76/147المنصوص عليه في المرسوم 
، 1992بالنسـبة للإيجـارات المسـلمة بعـد شـهر أكتـوبر  94/69الإيجار المنصوص عليه في المرسوم رقـم 

حيث أن على من يـدعي الإيجـار أن يثبتـه، وأنـه فيمـا يتعلـق بالمسـاكن ...  ": وهذا ما أكده القرار جاء فيه
ان الترقيــة والتســيير العقــاري فــإن صــفة المســتأجر تثبــت بقــرار مــنح إذا تعلــق الأمــر بســكن تــابع التابعــة لــديو 

المـؤرخ فـي  76/147من المرسوم  02لأملاك الدولة سابقا أو بعقد إيجار مبرم مع المؤجر عملا  بالمادة 
  ."...ة وثيقة أخرى مهما كانت طبيعتها ، ولا يمكن الاحتجاج بأي23/10/1976

أوضــح فيــه هويــة أطــراف العقــد،  94/69د وضــع المشــرع نموذجــا للعقــد طبقــا للمرســوم التنفيــذي ولقــ
ب تقديمها، ثـم تطــرق فـي المـادتين عباء التي يتحملها الطرفين، والضمانات الواجوتحديد محل العقد، و الأ

الحاديــة عشــر إلــى السادســة  و الســابعة منــه إلــى تحديــد التزامــات الطــرفين وتطــرق فــي المــادتين العاشــرة و 
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حالات انفصام العلاقـة بـين الطـرفين ونـص أخيـرا علـى وجـوب إخضـاع هـذا العقـد للتسـجيل لـدى المصـالح 
  .مستأجرالمؤهلة، مع ضرورة توقيع العقد من طرف كل من المصلحة المؤجرة وال

و عقد مكتوب ه 76/147وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار المبرم وفقا للنموذج المرفق بالمرسوم 
 91/147أن ديوان الترقية كان ذو طابع إداري وبتغيير طبيعته القانونية بموجب المرسوم  باعتبارورسمي 

الي فالعقد الذي يبرمه ديـوان الترقيـة لا يمكـن إضـفاء صـفة الرسـمية بح ذو طابع صناعي وتجاري وبالتأص
اشترط في المذكور أعلاه  و  94/69يذي عليه فهو عقد عرفي خاضع لنموذج معين، ثم جاء المرسوم التنف

  .منه على وجوب إخضاع العقد للتسجيل لدى المصالح المؤهلة لذلك 11المادة 
إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية، لا يكـون إلا بالكتابـة حسـب النمـوذجين المحـددين  إثبات عقدف

يترتــب عنــه أنــه مــن يملــك و   أعــلاهران المــذكو  97/35و المرســوم التنفيــذي  76/147بالمرســوم التشــريعي 
  .حكم بطرده استصداروسيلة أخرى مهما كان نوعها يعتبر شاغل بدون سند قانوني و للمؤجر 

  .دعوى إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية :خامسالفرع ال
د ترفع هذه الدعوى في حالة رفض المستأجر القيـام بهـا رغـم إنـذاره و بغـض النظـر عـن دعـوى الطـر 

 171/05التي تترتب عن ذلك، وقد صدر بهـذا الشـأن حكـم عـن محكمـة تيـارت قسـم الإيجـار، قضـية رقـم 
حيــث أن موضــوع الــدعوى يتعلــق بإرجـــاع الـــعين المــؤجرة ..." :و جــاء فيهــا  29/06/2005المؤرخــة فــي 

فـي هـذا  حيـث جـاءو ...وى مـرتبطين بموجـب عقـد إيجـارإلى الحالة التي أعدت لها و حيث أن طرفـي الـدع
و حيث أن المـدعي أعـذر المـدعى عليـه بهـذا التغييـر .. .المؤجرةالعقد أن المستأجر لا يمكنه تغيير العين 

حيث أن تصرف المدعى عليه يسبب مما لا شك فيه أضرار ...جاع الحالة إلى ما كانت عليهاو طالبه بإر 
   ".رة إلى الحالة التي كانت عليهابالعين المؤجرة مما يتعين إلزامه بالتعويض مع إرجاع العين المؤج

   .دعوى منع التبادل دون الموافقة الصريحة لديوان الترقية والتسيير العقاري:سداسالفرع ال

يمكن للمستأجرين الذين يشغلون السكنات التابعة لديوان الترقية، بموجب عقود قانونية، القيام بتبادل 
فة من المؤجر وبعد تـرخيص منـه، ويبقـى طرفـا التبـادل مسـؤولين سكناتهم، على أن يكون هذا التبادل بمعر 

مــن  15نصــت المــادة حيــث اتجــاه المــؤجر بالنســبة للســكن الــذين كــانوا يحتلونــه  التزامــاتبمــا علــيهم مــن 
يســتطيع المســتأجرون المقيمــون فــي نفــس المنطقــة و المســتفيدون بحــق  "علــى مــا يلــي  76/147المرســوم 

أن  يتبــادلوا محــال الســكنى التــي كــانوا يشغـــلونها مــن أجــل اســتعمال أفضـــل للعائلـــة البقــاء بــالعين المــؤجرة  
وعلى كل مبادل  أن يخطر المصلحة المؤجرة التابعة لها، وعلى هذه الجهة أن تعرض طلب التبـديل علـى 

رخيص اللجنــة المختصــة إقليميــا بتوزيــع الســكن، ولا تقبــل المصــلحة المــؤجرة بهــذا التبــديل إلا بعــد صــدور تــ
صــريح مــن اللجنــة المــذكورة، ويضــل المســتأجر الــذي قــام بالتبــديل، ملزمــا اتجــاه المصــلحة المــؤجرة بجميــع 

وبعض الأفراد المتحصلين بموجب عقود  "الالتزامات المترتبة على استئجاره لمنزل كان يشغله قبل التبديل 
عمليـــة تبـــادل بهـــذه المســـاكن  دون إيجـــار علـــى ســـكنات تابعـــة لـــديوان الترقيـــة والتســـيير العقـــاري يقومـــون ب

ا مــن هــذه التصــرفات فــي لســكن، وكــان موقـــف المحكمــة العليــالحصــول علــى إذن صــريح مــن لجنـــة منـــح ا
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المتضمن  23/10/1976المؤرخ في  76/147من المقرر قانونيا من المرسوم رقم " الذي جاء فيه  القرار
ـــة والتســـيير ال ـــادل أو التخلـــي عـــن تنظـــيم علاقـــات الإيجـــار مـــن ديـــوان الترقي عقـــاري و المســـتأجرين أن التب

ـــي عـــن القـــرار  ـــم فـــإن التخل ـــة يخضـــع للموافقـــة الصـــريحة للهيئـــة المســـيرة، ومـــن ث المســـاكن المملوكـــة للدول
ة الحـــال أن عمليـــة التبـــادل المطعــون فيـــه بمخالفـــة القـــانون غيـــر مؤســـس، ولمـــا كــان مـــن الثابـــت فـــي قضـــي

لموافقة الصريحة للهيئة المسيرة وان قضاة الموضوع بقرارهم الرافض ن المملوكين للدولة تمت بدون اللسكني
  .)16("لهذه العملية أصابوا في تطبيق القانون 

  .دعوى استعمال السكن فيما أعد له :السابعالفرع 

إذا أخل المستأجر بالتزامه في استعمال الشـيء المـؤجر فيمـا أعـد لـه فللمـؤجر أن يطالـب بتنفيـذ هـذا 
الحكــم  تضــمينعينــا و ذلــك باســتعمال الســكن وفــق الغــرض الــذي أجــر مــن أجلــه و يمكــن للقاضــي الالتــزام 

  .من القانون المدني 147بالغرامة التهديدية إذا طلب ذلك المؤجر و توافرت شروطها طبقا لنص المادة 

  .الدعاوى التي يرفعها المستأجر: الثانيالمطلب 

ن الترقية عند إخلال هذا الأخير بالتزاماته و التي من بينهـا قد يقوم المستأجر برفع دعاوى ضد ديوا
دعوى تسليم العين المؤجرة، دعوى عـدم التعـرض، دعـوى القيـام بأعمـال التـرميم والصـيانة، دعـوى تسـليم و 

  .صل دفع بدل الإيجار

  .دعوى تسليم العين المؤجرة: الفرع الأول

رورة تســــليم المصــــلحة المــــؤجرة للعــــين المــــؤجرة فــــي المرســــومين التنفيــــذيين نــــص المشــــرع علــــى ضــــ
، لكنه لم يتنـاول مضـمون الالتـزام بالتسـليم، ممـا يجعلنـا نعـود إلـى القواعـد العامـة فـي 94/69و  76/147

تصرف المستأجر بحيث يتمكن  القانون المدني لتحديد ذلك، و يكون تسليم العين المؤجرة ؛ بوضعها تحت
ــا مــا دام  المــؤجر أعلمــه بــذلك  م لــو لــم يســتولي عليهــا اســتيلاءازتهــا والانتفــاع بهــا دون عــائق و مــن حي اديً

معـد للسـكن، و يشـترط فـي التسـليم أن تكـون ن محدد في عقـد الإيجـار، علـى أنـه فالغرض من التأجير يكو 
ويــتم التســليم بتحريــر ا وملحقاتهــلســكن و محــل الالتــزام بالتســليم هــو العــين المــؤجرة العــين المــؤجرة صــالحة ل

" القــانون المــدني علــى مــا يلــي  476لتــزام بالتســليم فتــنص المــادة محضــر بــذلك ، و بالنســبة لمضــمون الا

  ."لاتفاق الطرفين المعد لها تبعا  ستعمالفي حالة تصلح للاللمستأجر م العين المؤجرة يسلبتيلتزم المؤجر 
بــاختلاف الظــروف يتــرك لتقــدير قاضــي ها يختلــف تحديــدفأمــا ملحقاتهــا هــذا بالنســبة للعــين المــؤجرة، 

و بالغرض المقصود منها و بطبيعة  المؤجرة،العين  لاستعمالبما أعد بصفة دائمة  يستهدي فيهالموضوع 
   .)17(الأشياء و عرف الجهة و قصد المتعاقدين 

ن قــــانون المــــدني مـــ 367بـــالرجوع إلــــى نـــص المــــادة تســــليم العـــين المــــؤجرة، فإنــــه و أمـــا عــــن كيفيـــة 
بإخلائـه مـن المسـتأجر  العـين المـؤجرة تحـت تصـرف المسـتأجر أونستخلص منها أن التسليم يكـون بوضـع 

السابق، في حالة وجوده، أما عن وقـت تسـليم العـين المـؤجرة فـديون الترقيـة لا يسـلم المسـكن إلـى بعـد إبـرام 
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مـن المرســوم  16، وقــد أكـدت المــادة تأجركن بإعطــاء مفـاتيح الســكن للمسـعقـد الإيجــار، و يـتم تســليم المسـ
على ضرورة تسليم العين المؤجرة في حالة جيدة قابلة للسـكنى  وذلـك بـان تكـون الجـدران نظيفـة  76/147

و الأبواب و النوافذ و الأقفال محكمة، وإذا سلمت المصلحة المؤجرة الشيء المؤجر في حالة لا يكـون فيـه  
على هذا الانتفاع نقص كبير لا يمكن التسامح فيه بحسب العرف  كانت صالحا للانتفاع المعد له أو طرأ 

ــــة إخــــلال المصــــلحة المــــؤجرة  ــــي حال ــــي إجــــراء الإصــــلاحات اللازمــــة ، و ف المصــــلحة المــــؤجرة مســــؤولة ف
بالتزاماتهما السابقة يكون للمستأجر الحق في التعـويض، وقـد يكـون ذلـك بإنقـاص الأجـر بمـا يقابـل الـنقص 

المؤجرة و قد يكون التعـويض أكثـر مـن ذلـك، إذا مـا أصـاب المسـتأجر ضـرر أكثـر بكثيـر في مقدار العين 
  .من نسبة النقص، كما يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار إذا كان النقص جسيماً 

تســقط دعــوى إنقــاص الأجــرة  أو فســخ العقــد ، بمضــي ســنة، تبــدأ مــن وقــت التســليم الفعلــي للعــين و 
سنة هاته هي مـدة تقـادم و ليسـت مـدة سـقوط ، و إذا امتنـع المـؤجر عـن تنفيـذ التزامـه فـان  المؤجرة  و مدة

المستأجر يستطيع أن يطالب بالتنفيـذ  العينـي طالمـا كـان ذلـك ممكنـا كمـا لـه الحـق فـي أن يطالـب بالفسـخ 
سـبب أجنبـي مع التعويض في الحـالتين إذا كـان المـؤجر هـو المتسـبب فـي عـدم التنفيـذ، أمـا إذا كـان هنـاك 

  .فإن المستأجر لا يطالب إلا بالفسخ مع رد ما سبق أن قدمه من أجرة

  .دعوى عدم التعرض :الفرع الثاني 

يضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصياً؛ سواء كان تعرضاً مادياً أو تعرضـاً مبنيـاً علـى سـبب 
سبب قانوني، و لا يضمن التعرض قانوني و كذلك يضمن التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنياً على 

المــادي الصــادر مــن الغيــر، و حتــى يــتمكن المســتأجر مــن التمتــع بــالعين المــؤجرة، تمتعــاً هادئــاً، فقــد ألــزم 
 76/147الفقــرة الثانيــة مــن المرســوم التنفيــذي  16المشــرع المــؤجر بضــمان التعــرض حيــث نصــت المــادة 

بالعين الناجمة عن  الانتفاعضرار أو التعرضات في يضمن المؤجر للمستأجر، جميع  الأ"... على ما يلي
"... علـى مـا يلـي 94/69الفقـرة الثالثـة مـن المرسـوم التنفيـذي  07ونصـت المـادة " أعمال مندوبيه أو الغير

  ".عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعاً إرتياحياً  الامتناع
ـــانوني يقـــوم المســـتأجر نســـتنتج ممـــا ســـبق أن  برفـــع هـــذه الـــدعوى فـــي حالـــة التعـــرض المـــادي أو الق

كثيـــرا مــا يحـــدث بفعـــل ســـوء  ، حيـــث و حيلولتـــه دون انتفاعـــه بـــالعين المــؤجرة طـــرف المــؤجرالصــادر مـــن 
تصرف الإدارة؛ أن يستفيد شخصان أو أكثر بنفس السكن التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري، في هذه 

لاستفادة بالنسبة للجميع مؤسسة على مقرر إداري؛ بقي المؤجر حـرا فـي التعامـل مـع مـن الحالة إذا كانت ا
يريد بالنسبة للسكن موضوع النزاع أي أنـه يتعاقـد مـع أحـد المسـتفيدين أو مـع غيـرهم دون أي مـانع قـانوني 

قـد دون المقـررات أما إذا كان أحدهم أبـرم العقـد مـع المـؤجر و البـاقون مسـتفيدين بمقـررات إداريـة يِؤخـذ بالع
بأقــدم عقــد ذلــك أن وضــع اليــد عــدة أشــخاص بعقــود حــول نفــس الســكن يؤخــذ  اســتفادةالإداريــة و فــي حالــة 

مـن القـانون المـدني لا يمكـن أن يتحقـق بالنسـبة لمثـل  هـذه المسـاكن إلا فـي  485نص عليه المـادة الذي ت
  .حالة إبرام العقد
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حيـث  ":جـاء فيـه مـا يلـي القـرار الـذيمحكمة العليا منهـا و لقد صدرت عدة قررات بهذا الشأن عن ال
أن و )م .ب( ذي انعقـد لصـالح السـيدة فعلا يتبين من الأوراق المودعة بالملف أن عقد الإيجار الأقدم هو ال

ــــس أخطــــأ لمــــا أســــس تصــــ ــــدة الســــيدة المجل ــــى أســــاس ) م .ب(ريحه بصــــحة العقــــد لفائ ــــة و ذلــــك عل الثاني
  .".. و أن المجلس أساء تطبيق القانون من قانون المدني  485المادة

  .والصيانة الترميمأعمال دعوى القيام ب: الفرع الثالث
إن أعمــال التــرميم والصــيانة قــد علــى ســبيل المثــال لا علــى ســبيل الحصــر و تنقســم أعمــال التــرميم 

لا في سـلامته،  والصيانة إلى نوعين، أولهما ترميمات ضرورية تؤثر في الانتفاع بالمحل السكني المؤجر،
مثـــل تبــــيض الأســــطح أو تنظيـــف المــــراحيض و تصــــريف الميـــاه و تــــدخل هــــذه الأعمـــال ضــــمن الصــــيانة 

المؤجر للقيام بها، بينما الأفعـال الطارئـة التـي تحـدث نتيجـة قـوة قـاهرة فعلـى  لذا لا تتطلب إعذارو  العادية،
بهـذه الترميمـات؛ فللمسـتأجر أن يحصـل المستأجر أن يخبر بها المؤجر و إذا تـأخر بعـد اعـذراه عـن القيـام 

علــى تــرخيص مــن المحكمــة  يســمح لــه بــإجراء ذلــك بنفســه و باقتـــطاع مــا أنفقــه مــن ثمــن الإيجــار، كمــا لــه 
فــي هـذا الشــأن جــاء   الحـق فــي طلـب إنقــاص الأجــرة، أو فسـخ العقــد و لقــد صـدر قــرار عــن المحكمـة العليــا

جر أن يتعهــد بصــيانة العــين المــؤجرة لتبقــى علــى الحالــة التــي مــن المقــرر قانونــاً  أنــه يتعــين علــى المــؤ  "فيــه
كانــت عليهــا، وقــت التســليم، و يجــب عليــه أن يقــوم بجميــع الترميمــات الضــرورية و لمــا ثبــت فــي  قضــية 
الحال أن ديوان الترقية و التسيير العقاري هو مالك البناية الموجودة بها السقف المتنازع على ترميمه، فان 

ت اللازمــة لصـيانة العــين المـؤجرة لكــي تبقـى علـى الحالــة التـي كـــانت عليهـا وقــت التسـليم تقــع تلـك الترميمـا
تأجر عبء الترميمات المذكورة يكونـوا قـد على عاتق المؤجر، و عليه فان قضاة الموضوع بتحميلهم  للمس

  . )18("ون و عرضوا قرارهم للنقضخالفوا القان

ة، و هـي تلــك الترميمـات التــي تـؤثر فـي ســلامة المحـل الســكني ثانيهمـا ترميمـات ضــرورية مسـتعجلو 
كتـرميم الأســقف إذ كانــت موشــكة علــى الانهيــار أو إصـلاح الحــائط إذ كــان مهــدداً بالســقوط ، ويجــب علــى 
المؤجر القيام بها، حتى يحافظ على العـين المـؤجرة مـن الهـلاك و لا يجـوز للمسـتأجر أن يمنعـه مـن القيـام 

تأجر أن يقوم بها دون حاجة إلى ترخيص من القضاء، و عليه عند تـأخر المـؤجر رغـم كما يمكن للمس بها
مـن القـانون المـدني ، جـاز للمسـتأجر طبقـا  479إعذاره عن القيام بالتزاماته  المنصـوص عنهـا فـي المـادة 

مـــن القـــانون المـــدني  الحصـــول علـــى تـــرخيص  مـــن المحكمـــة لإجـــراء هـــذه الترميمـــات   480لـــنص المـــادة 
ســه ثــم يقــوم باقتطــاع مــا أنفقــه مــن ثمــن الإيجــار، مــع حقــه فــي طلــب فســخ  الإيجــار أو إنقــاص ثمنــه و بنف

يجوز للمستأجر دون حاجة لترخيص من القضاء القيام بالترميمات المستعجلة و يـنقص مـا أنفقـه مـن ثمـن 
  .الإيجار إذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في الوقت المناسب بعد اعذراه

حالـــة اســـترجاعه للمســـكن مـــن أجـــل القيـــام فـــي المشـــرع ديـــوان الترقيـــة والتســـيير العقـــاري، ولقـــد ألـــزم 
مــــن  14ةتتطلـــب الإخــــلاء المســـبق للأمكنـــة المشــــغولة طبقـــا لــــنص المـــادو بترميمـــات التعليـــة أو التحســــين 

الترميمـات، و لا  انتهـاءللمستأجر حـق شـغل منـزل آخـر صـالح للسـكن لغايـة بأن توفر  76/147المرسوم 
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تبــر شــغل المســتأجر للســكن الجديــد عقــد إيجــار؛ بــل هــو رابطــة ايجاريــة قامــت بقــوة القــانون لحــين زوال يع
وجودها والمتمثـل فـي إنهـاء الترميمـات والعـودة للمسـكن القـديم، وفيمـا يخـص التكـاليف المقـررة علـى المحـل 

ل ثمـن الميـاه إذا قـدر السكني فيتحملها المؤجر؛ مـن ضـرائب ورسـوم مقـررة علـى العـين المـؤجرة، كمـا يتحمـ
جزافــــاً فــــإذا قــــدر بالعــــداد فيكــــون علــــى المســــتأجر،أما ثمــــن الكهربــــاء والغــــاز وغيــــر ذلــــك ممــــا هــــو خــــاص 
بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر، و الالتزام بالقيام بالترميمات الضرورية بنوعيها وتسديد التكاليف 

طبقـا لـنص المـادة   ذ يجـوز الاتفـاق علـى خـلاف ذلـك المقررة على العين المؤجرة ليست من النظـام العـام، إ
  .الفقرة الثالثة من القانون المدني 479

   .دعوى تسليم و صل دفع الإيجار: رابعالفرع ال

بـدفع مبلـغ مـالي شـهرياً، و  التـزامتستحق الأجرة بمجرد انتفاع المستأجر بـالعين المـؤجرة، فيقـع عليـه 
بالوفاء بالأجرة بالنسبة للسكنات التابعة لديوان الترقية و التسـيير العقـاري  لقد نظم المشرع الأحكام الخاصة

بموجب نصوص قانونية خاصة، لا يمكن التفاوض بشأنها كما هو الحال بالنسبة لعقـود الإيجـار الأخـرى، 
ار و يعتبر هذا الالتزام مـن أهـم الالتزامـات التـي تقـع علـى عـاتق المسـتأجر لأنـه يجسـد خاصـية عقـد الإيجـ

المتمثلــة فــي كونــه عقــد معاوضــة، ينتفــع المســتأجر بــالعين المــؤجرة مقابــل دفعــه مبلــغ مــالي شــهري، و حــدد 
يسـتحق دفــع قيمـة الإيجــار و الأعبــاء "  منــه 08ميعـاد دفــع الأجـرة فــي المـادة  76/147المرسـوم التنفيــذي 

لقسـيمة المرسـلة مـن المصـلحة الايجارية  في اجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، و تسـدد مقابـل ا
ـــى مـــا  08ت المـــادة أمـــا عـــن طريقـــة تســـديدها فنصـــ ،"المســـيرة  ـــي فـــي فقرتهـــا الأخيـــرة عل و يقـــوم "... :يل

المســــتأجر بســــداد الإيجــــارات إمــــا نقــــدا أو بأيــــة كيفيــــة قانونيــــة أخــــرى للــــدفع، لــــدى الصــــناديق أو المكاتــــب 
  ."المتخصصة المفتوحة لهذا الغرض

المصـادقة علـى نمـوذج وصـل الإيجـار الـذي  ناتضـمم 1998يناير  27رار المؤرخ في جاء الققد و 
يعتبــر وســيلة إثبــات و وفــاء المســتأجر للأجــرة، و إن إظهــار الوصــل الأخيــر مــن قبــل المســتأجر يعــد قرينــة 

 معمن القانون المدني ، 499لوفائه بالإقساط السابقة، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك طبقا لنص المادة 
، والتســيير العقــاري لنصــوص قانونيــة لا لإرادة ديــوان الترقيــة الإيجــار يخضــعتحديــد مبلــغ  الإشــارة إلــى أن 

وإذا لم تقم هذه الأخيرة بتسليم وصل إيجار للمستأجر جاز له أن يرفع دعـوى قضـائية ضـدها مـن أجـل أن 
  .كتسلمه ذلك لاستعماله كدليل إثبات دفع بدل الإيجار في حالة مطالبته بذل

  .المنازعات المرفوعة أمام القاضي الإستعجالي: الثانيالمبحث 

مـــن قـــانون   303و 300تينيخـــتص قاضـــي الاســـتعجال بالبـــت فـــي دعـــاوى الإيجـــار حســـب المـــاد
بتوافر عناصر الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق، و بالرجوع لنص  )19(والإدارية الإجراءات المدنية 

ى اختصاص القاضي الإستعجالي بطـرد المذكور أعلاه نجدها تنص عل 76/147من المرسوم  17المادة 
كمــــا يحــــق للمســــتأجر اللجــــوء إلــــى القاضــــي المســــتأجر عنــــد إخلالــــه بالتزاماتــــه الــــواردة فــــي هــــذا المرســــوم 

بموجـب أمـر مسـتعجل، الإستعجالي لرد الاعتداء الواقع من طرف الغير أو من طرف ديوان الترقية، وذلك 
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رى أنه و عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية، على القاضي إجراء تحقيق في الموضوع عن طريق إلا أننا ن
المعاينــة أو الخبــرة، و لــه فــي ذلــك تقــدير الأدلــة حتــى يتأكــد مــن وجــود الإخــلال بــالالتزام فعــلا و هــذا مــن 

لا  ةبير مؤقتــاتــديقــوم باختصــاص القاضــي العــادي أي قاضــي الموضــوع باعتبــار أن القضــاء الاســتعجالي 
مــس بأصــل الحــق و لقــد كــرس اجتهــاد المحكمــة العليــا بعــض المبــادئ لتحديــد الحــالات التــي يكــون فيهــا ت

  .قاضي الاستعجال مختصاً للبت في دعاوى الإيجار

  .يرفعها ديوان الترقية والتسيير العقاري الدعاوى التي: الأول المطلب
على أن مخالفة أحكام هذا المرسـوم ا تنص نجده 76/147من المرسوم التنفيذي 17للمادة بالرجوع 

فســخ عقــد الإيجــار فــوراً، و تعــرض المتســبب للطــرد الفــوري بموجــب أمــر مســتعجل، و قــد توجــه إلــى  تــؤدي
الفــة اجتهــاد المحكمــة العليــا إلــى مــنح المســتأجر حمايــة القضــاء؛ عنــد زعــم المــؤجر ارتكــاب هــذا الأخيــر مخ

لتمســك بفســخ العقــد، و ذلــك بالتأكيــد علــى ضــرورة اللجــوء للقضــاء فــي هــذه المقتضــيات المرســوم المــذكور و 
الحالــة، لأن القاضــي لوحــده يســتطيع البــت فــي تــوافر شــروط الفســخ مــن عــدم توافرهــا و لــو كــان ذلــك عــن 

و لكـن حيـث أن القـرار  " قرار عن المحكمة العليا جاء فيهذا الشأن ه قد صدر في و  )20(طـريق الاستعجال
، 23/10/1976المـؤرخ فـي  76/147مـن المرسـوم 17يه أسّس وجود الاستعجال على المـادة المطعون ف

تلك المادة التي تمنح صـراحة الاختصـاص لقاضـي الاسـتعجال فـي الـدعاوى المتعلقـة بـالطرد مـن السـكنات 
بــدون إبــرام الســكن التـابع لــديوان الترقيــة  احــتلالن أالتابعـة لــديوان الترقيــة عنــد مخالفـة المرســوم المــذكور و 

عقــد  إيجــار يعتبــر مخالفــة للمرســوم الســالف الــذكر، و عليــه فــإن الاختصــاص يكــون لقاضــي الاســتعجال 
  ."...مهما طال الاحتلال غير المشروع

لكــن يتعــين فيمــا يتعلــق بــأملاك دواويــن الترقيـــة و  "هنــاك قــرار آخــر عــن المحكمــة العليــا جــاء فيــه و 
نـص مـن ضـمن مــا نـص عليـه علـى القاضــي المخـتص فـي النزاعــات الــذي  76/147الرجـوع إلـى المرسـوم

منــه أن القاضــي المخــتص للفصــل فــي المخالفــات المرتكبــة مــن طــرف  17المتعلقــة بهــا و ذكــر فــي المــادة 
المســـتأجر هـــو قاضـــي الاســـتعجال و حيـــث أن التصـــرف فـــي الســـكن دون علـــم المـــؤجر هـــو مخالفـــة لعقـــد 

اضـي الاسـتعجال مخـتص بقـوة القـانون بغـض النظـر عمـا جـاء فـي الإيجار بمعنى هذا المرسـوم و عليـه فق
  ."...من قانون الإجراءات المدنية 186المادة 

نتناول  الإستعجالي اءالدعاوى المرفوعة أمام القضالقضائي نجد العديد من  الاجتهادبالرجوع إلى و 
رد لانعــدام ســند الإيجــار منهــا بالدراســة دعــويين همــا دعــوى الطــرد بســبب التــأجير مــن البــاطن ودعــوى الطــ

  .وذلك من خلال فرعين على التوالي

  .دعوى الطرد بسبب التأجير من الباطن -أولا

إلــى و ذلــك فــي حالــة إثبــات المخالفــة مــن طــرف المــؤجر وتــم فســخ عقــد الإيجــار يجــوز لــه اللجــوء 
 17لــنص المــادة  لقاضـي الإســتعجالي مسـتظهرا نســخة مــن الحكـم لطــرد المسـتأجر و كافــة الشــاغلين طبقـاا

المــؤرخ  356/2005رقــم  القــرار وقــد صــدر عـن محكمــة تيــارت القســم الاسـتعجالي 76/147مـن المرســوم 
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حيـث أنـه يتجلـى مـن خـلال ملـف التـداعي أن فحـوى هـذه المنازعـة ...":،الـذي قضـى بــ 29/11/2005في
و بعــد تمحــيص  حيــث أنــه... هحلــو كــل مــن يحــل م.. .فــييتمحــور حــول طــرد المــدعي مــن الســكن الواقــع 

م و التي يستشف من خلالها أن . إ. من ق 183و دفوعا و تطبيقا لأحكام المادة  امذكرة الطرفين ادعاءات
المفــرغ تعاقــدي الــذي مبنــاه عقــد الإيجــار و لاســيما عنصــر الإخــلال بــالالتزام ال... عناصــر الاســتعجال قائمــة

  .في العديد من قراراتها ده موقف المحكمة العليا، و هذا ما أك"...فيه الشرط الفاسخ مفروض قيامها قانونا
  .سند الإيجار لانعدامدعوى الطرد  :ثانيالفرع ال

ين علـــى دتـــعمبمثابـــة  مإخـــلاء الأمكنـــة فهـــ واإن الأشـــخاص الـــذين لا يحملـــون ســـند الإيجـــار و رفضـــ
لمحكمة العليـا عن اجعل حد له و في ذلك صدر قرار يتعجالي مختصا ليجعل من القاضي الاسالأمكنة ، 
حيث أن إختصـاص قاضـي الاسـتعجال لا ينحصـر فـي وجـود خطـر و مـرور زمـن قصـير علـى  "جاء فيه 

واقعـــة المنازعـــة بـــل يتـــوفر الـــركن الاســـتعجالي مـــن خـــلال طبيعـــة الاحـــتلال للمحـــلات المعـــدة للســـكن مثـــل 
ى الحـال أثبـت الاحتلال بدون حق و لا سند لما يترتب عن ذلك من ضرر لا يعوض و حيث أن في دعـو 

" قاضــي الاســتئناف بــأن الطاعنــة شــاغلة بــدون ســند، و هــذا يكفــي لمــنح الاختصــاص لقاضــي الاســتعجال
المؤرخـــــة فـــــي  211/02القضـــــية رقـــــم  فـــــيقســـــم العقـــــاري العـــــن محكمـــــة البليـــــدة، الصـــــادر حكـــــم ال كــــذلك
يلــتمس ) عقــاريوالتســيير ال ديــوان الترقيــة(حيــث أن المــدعي ...  "الــذي جــاء فيــه مــا يلــي 08/06/2002

الحكــم بفســخ عقــد الإيجــار المبــرم مــا بــين الطــرفين و طــرد المــدعى عليــه و كــل شــاغل بإذنــه مــن الســكن 
إلـــى غايـــة صـــدور الحكـــم  01/10/1991ه بتســـديد مـــؤخرات الإيجـــار ابتـــداء مـــن و إلزامـــ... الموجـــود ب

دج  حيــــث أن  20.000تعـــويض قــــدره دج وإلزامــــه ب 203.000تنفيـــذه علــــى أســـاس مبلــــغ شــــهري قـــدره و 
م اعذراه من طرف المدعي مما يتعين معه الاستجابة لطلب المدعي و المدعى عليه قد أخلى بالتزاماته رغ

المـؤرخ  101918رقـم  قـرارال، وصـدر عـن المحكمـة العليـا "...المتعلق بفسخ عقد الإيجار ما بين الطرفين
  .يؤكد ذلكل 26/10/1993في 

مــن عقــد الإيجــار النمــوذجي الملحــق  20التــي نصــت عليهــا المــادة  الأخــرى الالتزامــاتغيرهــا مــن و 
، تــــؤدي إلــــى فســــخ عقــــد الالتزامــــاتوكــــل مخالفــــة لهــــذه  23/10/1976المــــؤرخ فــــي  76/147بالمرســــوم 

الإيجـــار فـــورا، وتعـــرض المتســـبب للطـــرد الفـــوري بموجـــب أمـــر مســـتعجل، مـــع عـــدم الإخـــلال بـــالإجراءات 
  .اتخاذهاة المؤجرة لزوما في الأخرى المناسبة، التي ترى المصلح

عـن الوجـه المثـار تلقائيـا مـن طـرف المحكمـة " الذي جاء فيه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها
العليا حيث أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على إلغاء قـرار مـنح  السـكن للطـاعن مـن طـرف الولايـة، 

لعلاقــة الإيجاريــة دون اللجــوء إلــى الطــرق القانونيــة، حيــث أن معتبــراً أن لهــذه الأخيــرة الحــق فــي جعــل حــد ل
المـــنظم للعلاقـــة الإيجاريـــة بـــين المســـتأجر لمحـــل ســـكني  23/10/1976المـــؤرخ فـــي  76/147المرســـوم 

علـى أن كـل مخالفـة لمقتضـيات هـذا المرسـوم تـؤدي  17وديوان الترقية والتسـيير العقـاري يـنص فـي المـادة 
  .ويعرض المتسبب للطرد الفوري بموجب أمر مستعجل إلى فسخ عقد الإيجار فورا
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حيـث انـه تبـين مـن قــراءة هـذا الـنص حتميـة لجـوء المــؤجر إلـى القضـاء لطلـب طـرد المســتأجر، دون 
  . استعمال الطرد الإداري

حيــث انــه بتأســيس الطــرد علــى إلغــاء قــرار الاســتفادة مــن الســكن مــن طــرف الإدارة يكــون المجلــس 
  ."خالف القانون القضائي قد 

  .حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الإستعجالي: الثاني المطلب

يجوز للمستأجر بالموازة لحق المؤجر في اللجوء للقاضي الإستعجالي، أن يستعمل حقـه هـذا و ذلـك 
طيلــة  عنــد إخــلال المــؤجر بالتزاماتــه، فــالمؤجر عليــه التــزام بتمكــين المســتأجر مــن الانتفــاع بالشــيء المــؤجر

ـــرد  ـــى القضـــاء الإســـتعجالي ل ـــى هـــذا الحـــق جـــاز للمســـتأجر اللجـــوء إل ـــد الإيجـــار، فـــإذا اعتـــدي عل مـــدة عق
لا  اســتعجاليو ذلــك لإعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليهــا أو يــأمر بوقــف الأشــغال و هــو إجــراء . الاعتــداء

  .والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 303 يمس بأصل الحق طبقا لنص المادة

  خاتمة

حيث مرتبط بالسياسة، موضوع  إن موضوع إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري 
الاجتماعية ع الأوضاع الاقتصادية و ملتنظيمه وجعله يتماشى مجال عدة مراسيم  هذا الالدولة في  أصدرت
هنــا يبــرز دور القاضــي متنوعــة  و ورغــم ذلــك فــإن المنازعــات التــي تثــار بشــأن هــذا العقــد تعــد كثيــرة و  فيهــا،

باعتباره الحَكَمْ الذي يفصل في الخصومات الناشئة عن مثل هـذا النـوع مـن الإيجـارات لـذلك علـى القاضـي 
  .هذا العقد عن غيره من عقود الإيجار الأخرىالتي يتميز بها خصائص جيدا الأن يدرك 

  :تهميشال

، المتضــمن تنظــيم العلاقــات بــين المــؤجر و المســتأجر لمحــل 23/10/1976المــؤرخ فــي  76/147التنفيــذي  المرســوم )1(
 .12، العدد 1977معد للسكن و التابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري، الجريدة الرسمية المؤرخ في سنة 

 ، يحــدد شــروط إدارة الأمــلاك الخاصــة والعامــة التابعــة للدولــة23/10/1991المــؤرخ فــي  91/454المرســوم التنفيــذي ) 2(
  .20وتسييرها وضبط ذلك، الجريدة الرسمية، عدد 

  . 2008مايو  11المؤرخة في  24الرسمية العدد  الجريدة) 3(
المــدني ، دراســة نظريــة و تطبيقيــة مــن خــلال الفقــه و اجتهــاد المحكمــة العليــا،   الإيجــارأنظــر ذيــب عبــد الســلام ، عقــد ) 4(

 .204، ص 2001، سنة  الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى 
، المتضـــمن  تغييـــر الطبيعـــة  القانونيـــة  للقـــوانين الأساســـية  1991مـــاي  12المـــؤرخ فـــي  91/147المرســـوم التنفيـــذي ) 5(

  .25لدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها و  عملها، الجريدة الرسمية ، العدد
، المتضــمن إحــداث و تجديــد القــانون الأساســي بمكاتــب الترقيــة و التســيير 1974يونيــو  10المــؤرخ فــي  74/63الأمــر)6(

  .العقاري، الجريدة الرسمية
تحديــد شــروط إحــداث وتنظــيم وســير مكاتــب الترقيــة والتســيير المتضــمن  23/10/1976المــؤرخ فــي  76/93الأمــر رقــم )7(

 .1977، لسنة 12الجريدة الرسمية، العدد العقاري للولاية،
المتضــــمن القواعــــد المتعلقــــة بالملكيــــة المشــــتركة و تســــيير  1983نــــوفمبر  12المــــؤرخ فــــي 83/666للتنفيــــذي المرســــوم )8(

  .1983لسنة ، 47اعية، الجريدة الرسمية العدد العمارات الجم
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، المتضــمن بمصــادقة علــى نمــوذج عقــد الإيجــار، المنصــوص 1994مــارس 19المــؤرخ فــي  94/69المرســوم التنفيــذي  )9(
  .17الجريدة الرسمية، العدد 93/03من المرسوم التشريعي 21دة عليه في الما

، المتضمن تحديد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسـكنات 1998فيفري  01المؤرخ في  98/43المرسوم التنفيذي  )10(
  .05ذات طابع اجتماعي و كيفيات ذلك ، الجريدة الرسمية ، العدد

  .13الجريدة الرسمية رقم  2007ماي  13المؤرخ في  05/ 07القانون رقم ) 11(
  .70ذيب عبد السلام ، عقد الإيجار المدني، المرجع السابق، صأنظر  )12(
عقـد الإيجـار ، ملاحظـات تطبيقيـة حـول العقـود التطبيقيـة، نظـرات ( أنظر حمدي باشا عمر، دراسات قانونيـة مختلفـة،) 13(

 .48، ص 2002، دارهما، لسنة )حول عدم إستقرار المحكمة العليا بخصوص بعض القضايا
  .110ص  1997المجلة القضائية العدد الخاص لسنة  14/03/1995الصادر بتاريخ  117880أنظر القرار رقم  )14(
المتضــمن الترقيــة العقاريــة الجريــدة  2011مــارس 06المــؤرخ فــي   11/04تــم إلغــاء هــذا المرســوم بموجــب القــانون ) 15(

  .2011مارس 06المؤرخة في  14الرسمية رقم 
  . 131ص 1991لسنة  02 القضائية العددالمجلة  04/12/1989المؤرخ في  54853أنظر القرار رقم ) 16(
" الإيجـار والعاريـة "عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني،العقود الـواردة علـى الانتفـاع بالشـيء )17(

عــن الغرفــة  21/12/1993أنظــر القــرار الصــادر بتــاريخ  )18( .289رة ، صالمجلــد الأول ، دار النهضــة العربيــة ، القــاه
  .117، ص1994لسنة  02، لمجلة القضائية، العدد101953الاجتماعية رقم 

الجريدة الرسمية العدد  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم ) 19(
  .2008يل أفر 23المؤرخة في 21
 .211أنظر ذيب عبد السلام، عقد الايجار المدني، المرجع السابق، ص) 20(
  
  
  
  
  
  
  
  

    


